
 معايير الحوكمة

 

نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا 

المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه. ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 

 ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. BISوبنك التسويات الدولية 

وفي الواقع، نجد أنه كما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة، فقد اختلفت كذلك المعايير 

التي تحكم عملية الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة تضع مفهوما لهذه 

 ى النحو التالي: المعايير، وذلك عل

 

  معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 

 . وتتمثل في:2004، علما بأنها قد أصدرت تعديلا لها في عام 1999

تضمن إطار حوكمة الشركات كلا من : يجب أن يضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات -1

تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح 

 تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة.

الإدارة، والحصول على  : وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلسحفظ حقوق جميع المساهمين -2

عائد في الأرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات 

 الجمعية العامة.

: وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين -3

حمايتهم  ي الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلكالدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت ف

 حقهم وكذلك المعلومات الداخلية، في الاتجار من أو فيها، مشكوك دمج أو استحواذ عمليات أي من

 في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.

: وتشمل احترام حقوقهم أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة دور -4

القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على 

المطلوبة. ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة  على المعلومات الشركة، وحصولهم

 والموردين والعملاء. السندات

: وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن الإفصاح والشفافية -5

ملكية النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين. 

مساهمين وأصحاب المصالح في ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع ال

 الوقت المناسب ودون تأخير.

: وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه مسئوليات مجلس الإدارة -6

 ومهامه الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.

  معايير ( لجنة بازل للرقابة المصرفية العالميةBasel Committee )  

إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية،  1999وضعت لجنة بازل في العام 

 وهي تركز على النقاط التالية:

قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي   -1

 يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير.



 للشركة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في ذلك. إستراتيجية -2

التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة من  -3

 الأفراد للمجلس.

 ا.وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العلي -4

توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن  -5

 (. Checks & Balancesخطوط العمل مع مراعاة  تناسب السلطات مع المسئوليات ) 

مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات  -6

مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، أو متخذي القرارات العمل 

 الرئيسية في المؤسسة.

الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة للمديرين أو  -7

 ى.الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخر

 تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج. -8

  مؤسسة التمويل الدوليةمعايير 

موجهات وقواعد ومعايير  2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 

 عامة تراها أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك على

 مستويات أربعة كالتالي:

 الممارسات المقبولة للحكم الجيد -1

 خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد -2

 إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا -3

 القيادة -4

 


